حــوادث السـيـــر

أسباب حوادث السير : 

السائق : فالسائق يفتقر إلى أبسط قواعد السير الصحيحة، فهو لا يتقيد ولا يعترف بأي قاعدة في قيادته للسيارة، وهو يتعلم قيادة السيارات إما بتقليد الآخرين أو عن طريق المحاولة والخطأ أو بتوجيه من قريب أو صديق، ثم انضم بعد حصوله على رخصة القيادة إلى الشوارع ليجرب، ويقلد، ويمارس ما يفعله الآخرون الذين ابتكروا قواعد للسير خاصة بهم وهي تختلف عن القواعد الصحيحة والمعترف بها عالمياً.

ولابد من التمييز بين سائق يمتهن قيادة السيارات ويحمل رخصة "عمومية " وسائق يقود سيارته الخاصة لقضاء أعمال تخصه هو وأسرته ويحمل رخصة قيادة "خصوصية" فالسائق الذي يمتهن القيادة ويحمل رخصة قيادة عمومية هو موظف يعمل بأجر في هذه المهنة، كسائق للشاحنات وسيارات الأجرة (الليموزين) فهؤلاء تستوجب مهماتهم العمل في الشوارع والطرقات، فهي بيئة عملهم يقضون فيها فترات طويلة من الزمن قد تصل إلى 12 ساعة في اليوم يقطعون خلالها مئات الكيلومترات، فهم عادة يورطون في الحوادث أكثر من غيرهم لأسباب عديدة منها الإرهاق الذي يدفعهم إلى تناول المنشطات فيزداد حالهم سوءاً، هذه الشريحة من السائقين يجهلون أكثر من غيرهم قواعد السلامة في القيادة، ويندفعون إلى ارتكاب المخالفات تحت ضغط الوقت ليحققوا دخلاً أكبر على حساب حياتهم وحياة الآخرين دون وعي بمعرفة ما يمكن أن يسفر عنه سلوكهم من مخاطر ولعل الأمر ينطبق نفسه على صغار السن الذين يفتقرون إلى روح المسؤولية في القيادة فهم يمارسونها كلعبة يتحدون بها أقرانهم في التسابق مهددين سلامة وحياة الأبرياء بل وحياتهم أيضا.
رجل المرور :  فالاهتمام بالسائق وحده لا يعني نهاية مشكلة المرور، إذ تظل قضية تطبيق قوانين السير هي أمران أساسيان في المنظومة المرورية، يساعدان على التقليل من الحوادث، ويوفران قدراً كبيراً من الانضباط.ويبعثان على الاطمئنان والثقة بأنظمة السير واحترامها. والإخلال بأنظمة وقواعد المرور، والتساهل في تطبيق قانون المخالفات، وغياب الحزم والشدة في ملاحقة المخالفين، يشجع حتى أكثر الناس انضباطاً على ارتكاب المخالفات. ويشار إلى أنه ما من بلد تتصف فيه حركة المرور بالانضباط والانسيابية إلا وكان الفضل في ذلك يعود إلى الحزم والجدية في التعامل مع العابثين بقواعد المرور.
ولهذا فإن رجل المرور لابد أن يعطى حقه من التطوير لكي يؤدي دوره في المحافظة على النظام وفي نشر الطمأنينة والقضاء على العبث والاستهتار في استخدام المركبة والطريق، وفي استعادة ثقة المجتمع بالمنظومة المرورية.
يتضح مما تقدم أن أي خطة تطوير للمنظومة المرورية لابد وأن تشمل عناصرها الثلاثة بصورة متوازنة (السائق، البنية التحتية، رجل المرور). ولكي يتحقق توفير بيئة صحية وسليمة للحركة المرورية لابد من مراعاة التكامل والتناغم بين أطراف المعادلة - طريق يراعي فيه قواعد السلامة- خاضع للتطوير والتعديل حسب كثافة الحركة واتجاهاتها، مزود بالإشارات اللازمة لتسهيل وانتظام الحركة - وسائق يتمتع بالسلوك السوي، والشعور بالمسؤولية، واحترام حق الآخرين في الطريق، وحسن التصرف تحت ضغط الازدحام، ورجل مرور يمارس دوره في حفظ النظام باليقظة والحزم،و يتفاعل مع حركة المرور بما يحقق سلامتها وانتظامها، ويتدخل ويتصرف في الوقت المناسب للسيطرة على الازدحام خاصة في أوقات الذروة، ويقوم بإيقاف المخالف لأنظمة المرور، ويطبق عليه العقوبات والغرامات حسب ما يقتضيه النظام.
البنية التحتية :  والمقصود بها الشوارع والطرق السريعة وطرق الخدمات، وغيرها والمشكلة الأساسية التي نعاني منها بالنسبة للبنية التحتية هي في عدم تطويرها بما يتفق مع التوسع العمراني والتوسع السكاني، وإقامة المشروعات والمرافق العامة وما يجلبه كل ذلك من أعداد هائلة من السيارات، تنضم إلى حركة المرور المكتظة والمختلفة أصلاً فتزيدها تعقيداً حتى أضحت مدينة جدة وكأنها جراج للسيارات. 

ومن الواضح أن هناك عجزاً في تخطيط المدينة أو أن حركة المرور تجاوزت الخطة القديمة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد السيارات، حيث لا يبدو أن التوسع في المرافق العامة صاحبة توسع مماثل في الطرقات والشوارع لتسهيل دخول وخروج الحركة المتزايدة، كما أنه يبدو أن الرقعة المتاحة من الأراضي لا تسمح بالتوسع المطلوب، اللهم إلا إذا صودرت أراض وانتزعت ملكيات وهي عملية ليست مكلفة فقط ولكنها تستلزم وقتاً أطول في إحداث التغيير. 

وما الاختناقات المرورية التي نعاني منها صباح مساء إلا نتيجة حتمية للتقصير في التخطيط، بل إن هذه المشكلة شجعت السائقين على ارتكاب المخالفات والتجاوزات في محاولاتهم للتغلب على الازدحام والخلاص من الاختناقات المرورية.
سبل الوقاية من الحوادث : 

- يجب أن يعاد النظر بصورة شاملة ومتعمقة في البنية التحتية لحركة المرور بواسطة هيئة متخصصة يكون ضمن أفرادها مهندسو سلامة لدراسة بعض الطرق التي لا تتفق مع قاعدة السلامة لحركة المرور، مواقع الإشارات التحذيرية، وإشارات المسارات على أرضية الشوارع والطرق العامة، والتخلص من بعض الأشجار التي تحجب الرؤية بسبب مواقعها، ووضع خطة شاملة مدروسة لصيانة البنية التحتية، ومتابعة ما يستجد من منشآت ومشروعات سكنية وتجارية تستوجب تطويراً في الشوارع والطرقات بما يتناسب مع زيادة حركة السيارات. والواقع أن تطوير وتوسيع الشوارع وزيادة مساراتها هي قضية ملحة الآن لامتصاص حركة السيارات المتزايدة عن عدة سنوات.
إن التنسيق بين الأطراف المختصة المسؤولة عن البنية التحتية هو نفسه في حاجة إلى تطوير حتى يرتقي أداء هذه الأطراف إلى علاج قضايا صعبة ومعقدة وتتطلب جهوداً غير عادية. 
- رفع مستوى الوعي لدى السائق بالسلامة المرورية وتزويده بالتقنية والأساليب الفنية المختلفة لحمايته من الحوادث المرورية.
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